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  ان الرحيمبسم االله الرحم
  .والصلاة والسلام على مولانا رسول االله وآله وصحبه أجمعين

  

  مية وغير متجانسة حكومة كَََ
  لا يمكن أن تنتج أداء نوعيا

  

  السيد الرئيس المحترم،
  السادة الوزراء المحترمين،

 السيدات والسادة النواب المحترمين،
 المجلس الموقر بمداخلة الفريق بمناسـبة       يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية أمام هذا        

  .2007مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 
تكتسي مناقشة قانون المالية للسنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحاليـة   طابعـا اسـتثنائيا               

تعد به في ما    وتشكل بذلك فرصة هامة لتقديم تقييم أشمل لأداء الحكومة فيما انصرم من سنوات وما               
تبقى من عمرها على ضوء التزاماتها المعلنة والمرجعيات  التي تستند إليها في تدبيرها للـشأن العـام                  

 2002 المقدم أمام البرلمان  في نونبر      يالوطني وخصوصا مرجعية الخطابات الملكية والتصريح الحكوم      
تتاح الفرصة للاستماع لحصيلة    ، في انتظار أن     2005 وماي   2003والتصريحين المرحليين في يوليوز     

  .عمل الحكومة على لسان السيد الوزير الأول
   ولئن كان من المفترض أن يكون مشروع قانون المالية  الحالي مشروعا لاستدراك ما تخلف               
من إنجاز وعود والتزامات التصريح الحكومي لكسب رهان الاستحقاقات القائمة والقادمـة علـى              

وراش المهيكلة المفتوحة تحت إشراف جلالة الملك لتأهيـل الـبلاد وورش            السواء وعلى رأسها الأ   
الانتخابات التشريعية  التي يتطلع المغاربة أن تمهد الطريق لمرحلة التطبيع الديمقراطي في بلادنا وإاء               

هل يقدم هذا المشروع المؤشرات الداعمة لذلك       : فإننا نتساءل . حالة الانتقال بشكل طبيعي وسلس    
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ه يسير على غرار سابقيه في الاتجاه المعاكس لهذه التطلعات مكرسا استمرارية شـرود التـدبير                أم أن 
  الحكومي عن تحقيق تطلعات عموم أبناء المغرب وبناته وخصوصا فئاته الواسعة المستضعفة ؟  

وقبل تقديم جواب الواقع المعيش ننطلق من استعراض بعـض معطيـات الوضـع الـدولي                
تفاعل الحكومة مع متغيراته  ـ باعتبار ذلك الوجه الآخر لنجاعة الأداء الحكومي  والإقليمي ودرجة 

ـ والتي تكشف عن تراجع إشعاع المغرب في محيطه الدولي والإقليمي وضـعف أداء الدبلوماسـية                
  :ونسجل في هذا الإطار ما يلي .المغربية في التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية 

 
 :رابية قضية وحدتنا الت-أ

فقضية وحدتنا الترابية تقتضي عند استحضارها للأمانة والوفاء التوجه بالتقدير إلى القـوات             
المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة لما بذلته من جهود جبارة  لحماية حوزة الـوطن                

رابية أيضا يـبرز    غير أن موضوع الوحدة الت    . وأمنه تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة حفظه االله       
بجلاء ارتباك المقاربة الحكومية في الدفاع  عنها وتثبيتها واستكمالها، حيث مازالت السياسة الحكومية              
خرساء عن إثارة موضوع المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة مما يدعو إلى               

ى المدينتين السليبتين في إطار مراعاة علاقات حـسن         ضرورة التحرك لاسترجاع السيادة المغربية  عل      
الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين، كما أا ما تزال تراوح مكاا في الانخراط في مشروع الجهوية                
الموسعة والحكم الذاتي دون الارتهان للآخر الذي انكشف رهانه على عامل الزمن من أجل تعميـق                

وإننا في فريق العدالة والتنمية ننبـه   .  يبرز بوضوح في التقرير الأممي الأخير      التوتر وعدم الاستقرار مما   
الحكومة  إلى تجاوز المنطق الانفرادي في تدبير كل ملفات الوحدة الترابية، بتدشين حوار وطني يعزز                
اندماج كل الطاقات في الدفاع عن وحدتنا الترابية وإحباط مناورات الخصوم والتقدم نحـو تقويـة                

انة  المغرب في محيطه المغاربي والإفريقي وأخذ المبادرة  لتتريل مقتضيات الحكم الـذاتي كاختيـار      مك
 .إرادي وطني لا رجعة فيه

 :ب ـ قضية فلسطين ولبنان
 يوما عن الطاقات الجبارة للـشعوب       33أبان العدوان الصهيوني على لبنان خلال حرب ال       

ا أبان في المقابل عن حالـة مـن الـضعف والترقـب              عندما تنخرط في خيار المقاومة والتحرير كم      
الحكومي لتطورات الأحداث بل كشف عن سلبية خطيرة  لا تتناسب مع التفاعل الجماهيري القوي               
للشعب المغربي مع تفاصيل هذا العدوان وبطولات المقاومة  لرده وكسر شوكته وهو مـا فـضحه                 

 تمادي برامج الإعـلام العمـومي في معاكـسة          استمرار  البرامج الاحتفالية لبعض الوزارات وكذا      
وقد كان من المفترض أن تشكل المناسـبة أداة  لتقويـة            .الشعور الوطني المتفاعل  بقوة مع الحدث          
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مكانة  المغرب في محيطه العربي ـ الإسلامي عبر اجتراح مبادرات حكومية جريئـة لأجـل دعـم     
  .الشعب اللبناني ومقاومته البطولية

كومة إزاء العدوان الدائم على الشعب الفلسطيني والحصار الغربي ـ الأمريكي  أما سياسة الح
وإذ . الظالم على حكومته الديمقراطية، فتقدم دليلا إضافيا على سلبية لا تشرف المغـرب والمغاربـة              

ندين بشدة ارتكاب الكيان الصهيوني المجرم لمجزرة جديدة في بيت حانون شمال قطاع غـزة والـتي                 
 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العـشرات بجـروح           20ها إلى جنات الخلد     ارتفع في 

مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يـدعو إلى          بمباركة من الإدارة الأمريكية الإرهابية التي أحبطت      
تأكيـد  مجرد التنديد بهذا العمل الوحشي فإننا بهذه المناسبة الأليمة نجدد باسم فريق العدالة والتنمية ال      

  :على ما يلي
o               إن الطبيعة الإجرامية المتأصلة للكيان الصهيوني لا يمكن إلا أن تنـتج هـذه

البشاعة وهذا النوع من الإرهاب الدموي المدان في جميع الشرائع الـسماوية            
  .والوضعية

o             إن المسؤولية عن أرواح الضحايا التي أزهقت ظلما وعدوانا متقاسمة بين حكام
ل دعاة التطبيع الذين بجهلهم بالطبيعة العدوانية للكيـان         العرب والمسلمين وك  

الصهيوني وإصابتهم بداء فقدان الذاكرة المزمن والذي يعجزون بفعلـه عـن            
استحضار تاريخ جرائمه التي لم تنقطع منذ انغراسه المشؤوم في جسد الأمـة،             

لـدعم  وا  لأوامر منع المساعداتالهم وامتثهؤلاء جميعا بتخاذلهم وازاميتهم 
الجائر والاقتصادي  السياسي  الحصار  ومساهمتهم في    المظلوملشعب الفلسطيني   ل

المضروب عليه وخذلانه في نضاله المشروع ضد المخطط الاستيطاني الصهيوني          
الأمريكي، يجرئون الكيان الصهيوني علـى ارتكـاب مزيـد مـن الجـرائم              

  .والفظاعات في حق الشعب الفلسطيني
o    تحرير الذي أذل كبرياء الكيان الصهيوني في جنوب لبنان         إن خيار المقاومة وال

هو الخيار الذي سيعيد للشعب الفلسطيني وعموم الأمة حقوقهـا المـسلوبة            
وكرامتها المنتهكة ـ مهما تعاظمت التضحيات ـ ولن تجني الأمة من خيارات   

  .سةالتطبيع والتسويات المذلة إلا الهوان والذلة وضياع الحقوق التاريخية المقد
 :ج ـ العدوان الأمريكي على العراق
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إن تقدم  مشروع تقسيم العراق والحرب الطائفية المتفاقمة جراء استمرار مخططات  العدوان              
الأمريكي ـ البريطاني على الشعب العراقي،  أكد حقيقة نوايا المشروع الأمريكـي المـسمى زورا    

ئة والفوضى والسلب والنهب، كمـا      والذي هو شرق الدمار والتجز    " الشرق الأوسط الجديد  "بـ
أكد صوابية موقفنا الرافض لما سمي بمنتدى المستقبل كإحدى آليات التدخل المتعددة لتتريـل هـذا                

إلا أن حكومتنا للأسف الشديد  استمرت في انخراطها في هذا المشروع الذي يحمل مخاطر               . المخطط
وإن أقل شـيء يمكـن      . ة في المجال الدولي   كبيرة على مستقبل عدد من قضايا الأمة وقضايانا الوطني        

البدء به الآن هو تجميد الانخراط في فعاليات هذا المنتدى وكذلك تجميد عمل بعـض المؤسـسات                 
الأمريكية وغيرها  والتي توغلت في تأطير مجالات حساسة في مجتمعنا إلى حين إصدار نص تـشريعي                 

لد ذي سيادة للحيلولة دون تزايد التـدخل  يحدد وضعيتها باعتبارها مؤسسات أجنبية تنشط داخل ب    
 .الأمريكي خاصة والأجنبي عامة في الشأن الداخلي  لبلادنا
 :د ـ تضامن جنوب ـ جنوب  مع الدول النامية

أما آخر المواقف التي أكدت حالة التراجع عوض التقدم المروج له، فهو تبعية الموقف المغـربي                
 مفاوضات المنظمة العالميـة للتجـارة   في القـضايا ذات             للموقف الأمريكي في الدورة الأخيرة من     

العلاقة بدعم الصادرات الفلاحية وتجارة الخدمات وتجارة المواد الصناعية إلا من تحفظات محـدودة،              
فرغم فشل هذه الدورة فإن موقف التبعية كان معارضا لمبدأ التضامن المطلوب مع شـعوب العـالم                 

لحاجياتنا التحالفية لخدمة قضايانا الوطنية العادلة في المنظمات الأممية         الثالث مما قد يضعف الاستجابة      
والدولية، فضلا عن حالة الغياب الملحوظ في النقاش الأممي والدولي حول قضايا هامة مثـل قـضية                 

  .دارفور بالسودان وتطورات الوضع بالصومال
  :هـ ـ قضايا التضامن الإسلامي
عيدا عن الشعور  الوطني العام للمغاربة ـ للأسف الـشديد   إن الأداء الحكومي يظل باهتا وب

ـ سواء تعلق الأمر بالتعبير عن التضامن مع الدول الإسلامية التي تناضل من أجل قضايا عادلة من                 
، أو السعي لامتلاك أسـباب  ...)أفغانستان ـ السودان  (قبيل مقاومة الاستعمار ومخططات الهيمنة 

أو باتخاذ المواقف القوية والمناسبة ضد الإساءة لمقدسات الأمة،         )  النووية   ملف إيران (التقدم والنهضة   
  ).الإساءة للرسول صلى االله عليه وسلم(
  

  المنهجية المعيارية للتقييم
  

  السيد الرئيس ،
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سنعتمد في المناقشة العامة لقانون المالية لهذه السنة تقييما معياريا يرصد مختلف جوانب التدبير              
رتكاز على المبادئ التي تطلع المغاربة على أساسها إلى بنـاء مجتمـع مغـربي أصـيل                  بالا يالحكوم

  .مجتمع يقوم على أساسها ويتمتع بثمارها..وديمقراطي وتنموي ومتضامن وفعال
إن المعايير الأربعة التي على ضوئها نحلل ما يقدمه المشروع من إمكانيات وما يطرحـه مـن                 

  :إجراءات لتحقيق ذلك، هي
  معيار تعزيز الهوية الوطنية، :أولا
   معيار ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية والعدالة والتضامن، :ثانيا
   معيار دعم الشفافية وتخليق الحياة العامة، :ثالثا
  .  معيار رفع درجة الفعالية في تدبير الشأن العام:رابعا

  
  بكل مكوناتها  من إسـلام ولغـة          أما تعزيز الهوية الوطنية فنعني به العناية الجادة والعملية         

وثقافة وطنية  عربية وأمازيغية وانخراط جميع القطاعات الحكومية في ذلك كل من موقعه وفي               
  ..مجال اختصاصه نظرا للطبيعة  الأفقية والعمودية لقضايا الهوية في مجال تدبير الشأن العام

قانون و بنـاء المؤسـسات ذات       وأما ترسيخ الديمقراطية الحقة فنعني به دعم دولة الحق وال          
المصداقية والمسؤوليات الواضحة والمحاسبة العادلة وتعزيز مسار المصالحة وضـمان حقـوق            
الإنسان السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في تناغم بين بعدها الكوني وخصوصيتنا           

  .الثقافية والعقائدية
كون ثمرة لاقتصاد قوي وتربية وطنية مواطنة وفعالة        وأما تحقيق التنمية فنعني به التنمية التي ت        

تعلي من شأن العمل والتضحية ونبذ الكسل وثقافة الارتزاق والريع والاستمتاع البليد وغير             
  ..المشروع بخيرات الشعب وإنجازات الشعوب الجادة العاملة

نية الراشدة  ثمـار     أما معيار توفير العدالة  فنعني به العدالة التي توزع في كنف نظمها العقلا              
عدالـة ترسـخ    ..كدحنا الجماعي لكيلا يصير المجتمع ظلمات وطبقات  بعضها فوق بعض            

استقلالية القضاء ونزاهته وفعاليته وتحمي المواطنين أفرادا وجماعات من الشطط في استعمال            
 السلطة والقوة والنفوذ ،وإقرار تضامن فعال يعكس قوة التشبت بمبادئ الإسـلام وبقيمـه             

 على التراحم والتعايش والتواصل ودعم القضايا العادلـة  وتبـادل            ةالخالدة العظيمة المحفز  
مهمـا اختلفـت مـواقعهم ومـشاربهم     ..الاعتماد بين الناس داخل الوطن كما خارجـه     

  .وعقائدهم
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وأما ترسيخ الشفافية فنعني به الشفافية التي ترسي قواعد المحاسبة الدقيقة لكـل الأعمـال                
يات وتعطي لخطابات التبشير بالحكامة الرشيدة معنى ملموسا في واقع الناس صونا            والمسؤول

لخيرات ولمقدرات الأمة وإمكاناتها الرمزية والمادية من العبث والفوضى وتخليقا للحياة العامة            
بمقاومة مظاهر الفساد السياسي والمالي والإداري والأخلاقي الزاحفة على كـل تفاصـيل             

 .وجودنا المجتمعي
أما معيار الرفع من الفعالية فيراد به وصل القول بالفعل والفعل بالقول وإنجاز ما برمج ضمن                 

الآجال المسطرة والتخلص من البيروقراطية وتعقيد المساطر ودعم وتحفيز المـوارد البـشرية         
ية بالتكوين الملائم ابتداء والتكوين المستمر بعد ذلك وفتح آفاق التطور المعرفي أمامهم وتنم            

 . فرص وخيارات الإنجاز الأفضل للموارد البشرية
  

  :تأسيسا على هذه المنهجية التقييمية المعيارية نسجل ما يلي 
  

   معيار الديمقراطية وحقوق الإنسان-1
  

نجدد  ما سبق أن أكدناه في فريق العدالة والتنمية فور الإعلان عن التشكيلة الحكومية الحالية                
انية، حيث عبرنا عن قناعتنا المبدئية بأن أخطر الإعاقات وأقوى الأعطـاب            في طبعتيـها الأولى والث   

بل إن  ..التي ولدت بها هذه الحكومة هي كوا حكومة مبلقنة لا تملك هوية سياسية محددة وواضحة                
بنيتها تعرف وجود هويات متضاربة ومتشاكسة على صعيد المرجعيات والمذهبيات السياسية، وهـي      

  .ل الديموقراطي بالبلاد وشوشت بقوة على جهود تخليق الحياة السياسيةوضعية عمقت الخل
إن الحكومة بطبيعة بنيتها المبلقنة غير مؤهلة لتعزيز البناء الديمقراطي وبالتبع فهي غير مؤهلـة               
للإجابة عن الأسئلة الصعبة التي تعوق تنمية البلاد وتعرقل تقدمها بسبب طبيعة تشكيلتها المتورمـة               

لتي أفرزتها حسابات حزبية محدودة ضربت عرض الحائط مقومات الممارسـة الديمقراطيـة             عدديا وا 
  :السليمة ثلاث مرات 

الأولى عندما ضيعت فرصة تكريس التقليد الديمقراطي الإيجابي باختيار الـوزير الأول مـن               
 الحزب السياسي الأول بسبب التنازع على منصب الوزارة الأولى   وعجز الأحزاب المعنية             

  عن تدبير الخلاف ديمقراطيا في استحضار مسؤول للمصلحة العليا للبلاد
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والثانية عندما تشكلت الحكومة على أساس هجين حسمته الاعتبارات الزبونيـة والعائليـة              
واستجاب إخراجها ليس لحاجة الوطن إلى فريق حكومي فعال وناجع يرفع التحديات ويقود             

  .يات ضيقة بعيدة عن هذا الأفق الرحبقاطرة الإصلاح والتنمية بل إلى ترض
والثالثة عندما أعاقت الممارسة الديمقراطية وحرمت الحياة النيابية من الفعالية التي يقتـضيها              

وجود معارضة تعددية مؤهلة وفعالة من حيث عددها   إلى جانب أغلبية منسجمة وفعالـة                
قانونية التي تعزز الرقابة على     ولهذا السبب اضحت العديد من المقتضيات الدستورية وال       .أيضا

 ...الأداء الحكومي معطلة نظرا لاستحالة تحقيق النصاب العددي
  

لقد أعادت هذه الحكومة إنتاج وضع شاذ بالمنطق الديمقراطي اعتبره التقرير الخمسيني الهـام              
  :مدخلا من مداخل التخلف الذي ابتلي به الشعب المغربي لعقود حيث سجل التقرير أن

فعل إن العدد المرتفع نسبيا من الوزارات يميل إلى تعقيد مهمة الوزير الأول ويضعف مردود               وبال" 
واليوم عرفت العديد من البلدان تقليصا في عدد أعـضاء حكوماـا بـدافع         .التفاعل ما بين الوزارات     

دولة في أقطاب   وهناك حالات تم فيها تجميع عدد من الوزارات المنتدبة أو كتابات ال           .النجاعة والفعالية   
 كانـت   ةويجب الاعتراف مع مرور الزمن في بلادنا بأن عددا من التشكيلات الحكومي           .وزارية كبرى   

ويجسد ذلك تشتت الخريطة السياسية     .أشبه ياكل تنظيمية موسمية أكثر من كوا هياكل تنظيمية فعالة         
ومن ثم فإن الضرورة    .حكومية واضحة   والصعوبة الدائمة التي يواجهها المسلسل الانتخابي في فرز أغلبية          

التي تحرك إجراء مفاوضات وتوافقات بين الأحزاب السياسية المختلفة والحساسيات السياسية المتباعـدة             
أفضت إلى تشكيل حكومات كثيرة الأعضاء على حساب نجاعة العمل الحكومي ،نجاعة تتسم ا الفرق               

  88 ص ".الحكومية المتجانسة والنوعية لا الكمية
  

  السيد الرئيس،
ضعيفة الأهلية الديمقراطية ولذا كان من الطبيعـي        " الحكومة الكمية وغير المتجانسة   "إن هذه   

أن تكون غيرتها على الديمقراطية ومؤسساتها من نافلة الاهتمام داخليا وخارجيا، وهو مـا تعكـسه                
  :المؤشرات التالية

 :أـ العلاقة غير الديمقراطية مع المؤسسة التشريعية
حيث يسجل الغياب المزمن للوزير الأول وكثرة التغيبات غير المبررة للوزراء عـن أشـغال            

 الدستورية للمؤسسة التشريعية كما هو الشأن       تالبرلمان ومحاولات الالتفاف على الصلاحيا    
 الأسئلة الكتابية سواء تعلق الأمر بالإرجاع غير القانوني لها أو عدم احترام الآجال قضية في
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ورية  للجواب عليها وتأخر إحالة قوانين التصفية على البرلمـان وفـشل الـوزراء في                الدست
ضمان حضور بعض المدراء العامين إلى البرلمان قصد مساءلتهم بـشأن القطاعـات الهامـة               

 . والحيوية التي يشرفون عليها خارج أي مراقبة برلمانية ترسخ الممارسة  الديمقراطية ببلادنا
  
  
  

 :حماية مصداقية المؤسسات الدستورية ومقاومة الفساد الانتخابيب ـ العجز عن 
 في  2006 / 9 / 8 وهو ما تأكد خلال الانتخابات الجزئية المنصرمة وزاد افتضاحا يـوم             

 أمام طغيان   يانتخابات تجديد ثلث المستشارين التي كانت مهزلة حقيقية عرت العجز الحكوم          
  .شتغاله وتدخلهالفساد وتجذر واتساع مؤسساته وآليات ا
 :ت ـ التحضير غير الديمقراطي للانتخابات

ويتمثل في التأخر عن موعد سنة المحدد في خطاب ملكي سابق وكذا المقدمات الفاسدة لهذا                
التحضير والمتمثلة في عدم تجديد اللوائح الانتخابية ومراجعة التقطيع الانتخابي في أفق مزيـد       

ي لتعديل بعض مقتضيات القـانون التنظيمـي لمجلـس          من الدمقرطة والطابع غير الديمقراط    
النواب حيث تم ضرب مبدأ المساواة وحرية الترشيح  باقتراح مـشاريع قـوانين انتخابيـة       
مكرسة  ، من جهة ، لشروط إعادة إنتاج البلقنة والإفساد المالي للانتخابات سـواء عـبر                 

شك على شراء الذمم للحصول     اعتماد العتبة المحلية  أو اقتراح ضوابط للترشيح ستشجع لا         
على التزكيات ، ومن جهة أخرى، قوانين انتخابية بروح وأهداف إقصائية  تحرم الأحـزاب               
الصغيرة من المشاركة  إلا بشروط مجحفة وتستبعد عمليا المغاربة المقيمين بالخارج في عجـز               

 .2005 نونبر6واضح عن تتريل مقتضيات الخطاب الملكي ليوم 
 :غير الديمقراطي مع المعارضة ث  ـ التعامل 

ويعكسه الرفض الممنهج للتعديلات على مشاريع القوانين بمـا في ذلـك التعـديلات ذات         
الطبيعة اللغوية والنحوية واعتماد منهج التحيز والإقصاء الإعلامـي في تغطيـة الأنـشطة              

لتوجهـات  السياسية والانفتاح على الأحزاب لفائدة أعضاء الحكومة والأغلبية ضدا على ا          
 .التي أرادها المشرع من دمقرطة وتحرير وانفتاح هذا القطاع الحيوي

 : ج ـ خذلان التجربة الديمقراطية الفسلطينية



   الشق السياسي– 2007قانون المالية لسنة مشروع –-مداخلة فريق العدالة والتنمية 

  
11

وذلك بعدم المبادرة للمساهمة في رفع الحصار الظالم على الـشعب الفلـسطيني وحكومتـه        
 الفلسطينية منـذ    المنتخبة ديمقراطيا  كما تأكد ذلك بعدم استقبال أي مسؤول في الحكومة           

 .  تشكلها إلى اليوم، وهو أضعف الإيمان بالقضية
 : ح ـ إضعاف الديمقراطية المحلية بتجاوز صلاحيات المجالس المنتخبة

وذلك عبر اتخاذ قرارات ذات أثر بليغ على الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين              
دة في فواتير الماء والكهرباء واعتمـاد       دون الرجوع إلى المجالس المنتخبة كما حصل في الزيا        

 المتعلق بتدبير النفايات    28.00تشريعات مناهضة لتعزيز الديمقراطية المحلية من قبيل  قانون          
والذي وسع من صلاحيات المسؤولين المحليين للإدارة الترابيـة علـى حـساب المنتخـبين               

 .  نفس المسلك المتعلق بالسكنى والتعمير الذي يسلك 04.04ومشروع القانون 
 :خ ـ النكوص عن النهج الديمقراطي التشاوري في القضايا الهامة للبلاد

بالنظر إلى كون مرحلة الانتقال الديمقراطي تقتضي تعزيز منهج التشاور ـ على غرار  مـا    
وقع في محطات سابقة ـ فإن ما حصل في التحضير للقوانين الانتخابية  من استفراد للأغلبية  

عدادها يعكس تضخم الهواجس الانتخابية من جهة وكـذا ضـعف اسـتيعاب             الحكومية بإ 
 . الانتقال والحاجة إلى صيانتها من أي انتكاسةالحكومة للطبيعة الهشة لمرحل

 :د ـ استمرار الانتهاكات الحقوقية 
إن صيانة المكتسبات التي تحققت في مجال التطور الحقوقي لبلادنا لا يكون بالتهوين مما تحقـق                

ا كما لا يكون أيضا بالتهويل مما لا يزال يحصل بين الفينة والأخرى من أحداث ووقائع لا تليـق                   منه
ولكن  الصيانة تكون  بالاعتراف  بالتقدم من جهة والإقرار بالوقائع التي تثبت فيها تقارير                .. ببلادنا

واستمرار . حقوقية الوطنية والدولية ومتابعات الصحف الوطنية وقوع انتهاكات         الحقوقيةالمنظمات  
 . ضعف استقلالية القضاء

وحيث إنه لا ديمقراطية ولا تنمية بدون قضاء مستقل ونزيه وفعال، فهل تستطيع الحكومة أن               
  تقول بأا استطاعت أن تحقق على صعيدي استقلال القضاء وتخليقه وتفعيله ما يستحق الذكر؟

 والفاعلين الاقتصاديين أو على الأقل      هل تستطيع أن تؤكد أن القضاء أصبح محل ثقة المواطنين         
  . لأغلبهم

إن الواقع المعيش يؤكد عكس ذلك، فمصادرة  استقلال القضاء في العديد من القضايا ذات               
الصبغة الخاصة وخضوعه للتعليمات الصريحة أو الضمنية مما يؤدي إلى اختلال ميـزان العدالـة في                

  . وقيةالمحاكمات وهو ما تؤكد تقارير المنظمات الحق
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فمن قضايا يتأخر البت فيها لأسباب غير مفهومة، إلى قضايا يبث فيها على وجـه الـسرعة                 
واستعجال،إلى قضايا تخرق فيها قرينة البراءة بإقدام مسؤولين حكوميين على تقديم وقائعها إلى الرأي              

ها، فـضلا عـن   العام على أساس أا حقائق مسلم بها مع أا معروضة على القضاء ولم يتم البت في             
  .خرق حقوق الدفاع في العديد منها

إننا نؤكد الحاجة إلى مراجعة الدستور بما يضمن استقلال السلطة القـضائية عـن الـسلطة                
  .التنفيذية

ونؤكد الحاجة إلى مراجعة القانون الأساسي لرجال القضاء بما يحرر القضاء من سلطة وزيـر               
وذلـك بإصـدار   (لأعلى للقضاء نيابة عن جلالة الملك العدل على القضاة بتسييره لأشغال المجلس ا     

والحذف من لائحة الأهلية وممارسة سلطة انتداب       ...) عقوبات الإنذار والتوبيخ والتأخير عن الترقي       
القضاة بنقلهم من محكمة إلى أخرى والتي بلغت أرقاما قياسية في ظل هذه الحكومة، والإحالة علـى                  

ف القاضي عن مزاولة المهام في حالة ما إذا توبع جنائيـا إذا ارتكـب               المجلس الأعلى للقضاء، وتوقي   
  .خطأ اعتبره الوزير خطيرا

  .كما نؤكد أن تخليق الحياة العامة وضمنها تخليق القضاء مازال دون ما هو مأمول
لذلك فإننا نؤكد على الحاجة  الماسة إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات لكـي لا يبقـى                 

ا لا فائدة منه ليصبح أداة فعالة لمكافحة  الفساد، وذلك بالتعجيـل بالمـصادقة علـى                 إجراء شكلي 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبتأسيس منظمة وطنية مستقلة للشفافية ومحاربة الفـساد يكـون              

 لا  بإمكاا مساءلة القضاة والموظفين وكل من يتولى مسؤولية عمومية عن الزيادة  في ممتلكاته زيادة              
 من اتفاقية   20يستطيع تعليلها بصورة معقولة  قياسا إلى دخله المشروع، كما تنص على ذلك المادة               

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذا فضلا عن وجوب إعفاء الأشخاص  المبلغين عن الرشـوة مـن                 
  على الفصل    المتابعة بدل إعفائهم من العقاب فقط كما ذهب إلى ذلك تعديل فريق العدالة والتنمية             

 من القانون الجنائي وهو ما رفضته الحكومة كعادتها في رفض التعديلات الجادة والنوعيـة               1-256
 من الاتفاقية المذكورة تنص على وجوب حماية الأشخاص المبلغين عن جرائم الرشوة             33مع أن المادة    

 المواطنون من تحفيز رسمي     والفساد المالي  من كل معاملة مسوغة  لها فضلا عما ينبغي أن يكون عليه              
  .بكل وسائل الإعلام المتاحة لممارسة واجب المواطنة على هذا الصعيد

لذلك يمكن القول بأنه كما أن الحكومة لم تبذل مجهودا يذكر على صعيد ضمان الاسـتقلال                
  .الفعلي للقضاء فإن مجهودها على صعيد ضمان تخليقه جهد محدود لا يكاد يذكر

  السيد الرئيس،
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ا على صعيد حقوق الإنسان فإن أول ملاحظة هو ضعف التجاوب مع تساؤلات المجلـس               أم
الاستشاري لحقوق الإنسان حول الخروقات المشتكى منها، إذ أنه بجرد أجوبـة وزارتي الداخليـة               
والعدل يلاحظ أن العديد من الشكايات  بدون جواب، وبعضها يكتفي بشأا بإجابات المشتكى بهم               

حيص مما يهدر  دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان علـى صـعيد التـصدي               دون بحث أو تم   
  .لانتهاكات حقوق الإنسان التي يشتكي منها المواطنون

كما أن التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة بالرغم من الأهمية القصوى للكـثير              
يبدو أن أغلبها سيبقى حبرا علـى ورق في         منها فإن الحكومة لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة وبالتالي          

  .عهد هذه الحكومة
تجـاوزات نـشاهد    ... وهكذا ستظل بلادنا تشكو من تجاوزات لا مبرر لها لحقوق الإنسان          

العديد من فصولها في الساحة المقابلة  للبرلمان حيث تنهال الهراوات على رؤوس الأطر المعطلـة أو                 
كل ذلك ضـدا    ... فات  احتجاجية مطالبة بالحق في الشغل      الفئات ذات الإعاقة بسبب تنظيمها وق     

على قانون التجمعات الذي يضبط مسطرة فض التجمهر والذي لا يحظى باحترام مـن الـسلطات                
  .العمومية

وسيظل قانون الجمعيات خاصة ما تعلق بمنه بتطبيق المادة الخامسة يشكو من تجاوزات بسبب              
  .الأمر وصولات حين إيداعهم لوثائق تأسيس الجمعياترفض السلطات المختصة تسليم من يهمهم 

ستظل بلادنا للأسف الشديد تشكو  من الاختطافات للعديد من المواطنين المظنون بارتكـابهم   
جرائم معينة وتعذيبهم ضدا على القوانين التي تجرم هذه الممارسات بسبب ضعف الإرادة الحكومية              

المحاكمات التي لا تحترم في أغلبـها شـروط المحاكمـة           في وضع حد لهذه الممارسات هذا فضلا عن         
  .العادلة

ستظل  ـ للأسف الشديد ـ حقوق الإنسان تعاني ببلادنا من العديـد مـن الممارسـات      
اللاقانونية الأخرى من قبيل حرمان مواطنين من جوازات سفر وسحب رخص السياقة بدون وجـه               

يق على حق بعض المواطنين في ممارسة شـعائرهم         حق وخلافا للقانون، بل لقد وصل الأمر إلى التضي        
الدينية ضدا على الدستور كما حصل أخيرا بشركة الخطوط الجوية الملكية  المغربية بشأن الـصلاة                

والوقائع بهذا الشأن ثابتة ليس بإمكان مـدير الـشركة ولا الـوزارة             ... والصيام وارتداء الحجاب  
  . الوصية إنكارها

 فإننا في فريق العدالة والتنمية نعلن تمسكنا بطلـب القيـام بمهمـة              وإذا أصر من يهمه الأمر    
استطلاعية للوقوف على الوقائع ولو كان بالإمكان توفير النصاب لتشكيل لجنة تقـصي الحقـائق               
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لفعلنا يقينا منا بأن حقوق الإنسان الأساسية لا يحل ولا يجوز لأحد مصادرتها، وإن فعل فـإن مـن                   
  .ل على توفير الحماية الضرورية للضحايا ومساءلة المنتهكين لهاواجب ممثلي الأمة العم

كل هذه المعطيات والوقائع تشهد بأن قضاءنا الحقوقي مازال يعاني من انتهاكات واختلالات             
ما كان لها أن تقع لو أن للحكومة إرادة حقيقية لوضع حد لها صـيانة  لحقـوق المـواطنين مـن                      

 .التجاوزات التي لا مبرر لها
  
  لسيد الرئيس،ا

   معيار تعزيز الهوية الوطنية-2
إن الحكومة كما لا يخفى مسؤولة بصورة كاملة أمام الشعب عن تفعيل مقتضيات المرجعيـة               
الإسلامية للدولة في حياة المواطنين ورفع الغبن الموروث منذ الحقبة الاستعمارية البغيضة عن الثقافـة               

ابير وإجراءات عملية ملموسة يشعر معها المواطنون جميعـا         الوطنية بشقها العربي والأمازيغي عبر تد     
بكرامة التمتع بأفضال هويتهم الغنية ويتحررون من ظلم الانفصام بين ما ينص عليه الدستور ومـا                
تعلنه الحكومة في خطبها وبين واقع تتردى فيه هذه الهوية وتتلاشى فيه كنوزها و قيمها لفائدة مظاهر                 

افيين الأمر الذي يهدد الشخصية الوطنية بالانحلال الحضاري ويشكل بـذلك           الإلحاق والإفساد الثق  
خطورة بالغة على التماسك الوطني والسلم الاجتماعي ويقوي نزوعـات العنـف والتطـرف أو               
الانطواء والاستقالة لدى كل من يشعر باحتقار الحكومة وسياساتها  لمكونات الهوية بشقها العقائدي              

  :ظاهر الاضطراب في أداء الحكومة الكمية اللامتجانسة الحالية ما يليومن أبرز م.والثقافي
 : سياسة تأهيل الحقل الديني والسياسات المضادة-أ

إننا إذ نثمن المكتسبات المتحققة في مجال تأهيل الحقل الديني باعتبار أن هذا التأهيل مطلـب                
شعاعي في المحيط الإقليمي والدولي     ملح يستجيب لحاجة الوطن لحماية أمنه الروحي وتفعيل دوره الإ         

كبلد مسلم عريق في حضارته الإسلامية وكذا لحاجة المواطنين إلى تعزيز النهل من منـابع دينـهم                 
يدخل في هذا الإطار على سبيل المثال، لا الحصر، إطلاق قناة محمد السادس وإذاعة محمـد               . الحنيف

التأطير والتعليم الديني وإعادة هيكلة دار الحديث       الكريم والحركية المحمودة في مجال       السادس للقرآن 
الحسنية، ودعم بناء المساجد، غير أن هناك إرهاصات مقلقة لاعتماد منهج تأميم هذا الحقل ضـدا                
على منهج الانفتاح العام الذي ينخرط فيه المغرب  عبر إظهار نوع من الانغلاق مع قضايا الاجتهاد                 

تمل، والتعامل مع العلماء شكل يضر بسمعتهم وحرمتهم وفعاليتهم         الفقهي المعاصر وتحميله ما لا يح     
بالإضافة إلى تهميش دورهم في ساحات التأثير الواسع كما هو الشأن في المجال الـسمعي البـصري                 
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حيث نلاحظ العجز الشامل للسياسة الحكومية عن تبريز مراجع علمية قادرة على  التنافس الإيجابي               
ديني تأثيرا وتأثرا وهو ما يفسر الإقبال الكبير للمغاربة على علماء من خارج             في ظل عولمة الخطاب ال    

المغرب لتلبية حاجياتهم الفقهية والفكرية التي عجز إعلامنا الوطني عن توفيرها، وهذا هو التفـسير               
 .الموضوعي لهجرة المشاهد المغربي نحو القنوات الفضائية ذات الصلة

لحقل الديني، فإن سياسات تقريب الخمـور مـن المـواطنين           وفي مسار مضاد لجهود تأهيل  ا      
باستمرار الترخيص ببيعها ليس فقط في الأحياء  العـصرية ذات الطبيعـة الـسياحية ولكـــن                 
وللأسف امتد بشكل سرطاني إلى الأحياء الشعبية الغارقة في الخصاص والتهميش، وحالة التـرويج              

الـسياحة  "لرسمية وقصور الإجراءات المعلنـة حـول        لإفساد الذوق والأخلاق في وسائل الإعلام ا      
ليست إلا تعبيرا عن افتقاد سياسة تأهيل الحقل الديني للاندماج ضمن الـسياسة العامـة               " النظيفة

 ". للحكومة 
 : واقع اللغة العربية في الإدارة و التربية والتكوين والإعلام-ب

ز موقع اللغة العربية في الإدارة والحياة         من الواجب التنويه بإرادة الحكومة السابقة في تعزي        
العامة، وقد انعكست هذه الإرادة من خلال عدة تدابير عملية منها إعداد مشروع مرسوم              
بهذا الخصوص أحيل على مسطرة المصادقة، كما صدر منشور للوزير الأول يدعو فيه كـل               

مع المرتفقين، وقامت الحكومة    القطاعات الإدارية إلى دعم التواصل باللغة العربية فيما بينها و         
السابقة كذلك بتشخيص لواقع استعمال اللغة العربية بالإدارات العموميـة واسـتخلاص            
الإجراءات الكفيلة بتعزيز موقعها في الاستعمال الإداري ومن تلك الخلاصات تطوير برامج            

وتـدبير  للتكوين الوظيفي المتخصص ترتكز أساسا على مجال التـسيير المـالي والمحاسـبي              
الصفقات، غير أن الأمر مختلف بالنسبة للحكومة الحالية، فقد تأكدت إرادتها بمـا لا يـدع                
مجالا لأي شك في إقصائها للغة العربية عن موقعها المطلوب في الإدارة والحياة العامة، منـذ                

 أي إشارة للموضوع ولم تتحرك   الحكومـة            2002أول يوم حين تجاهل تصريحها في نونبر        
م  تنديد فريقنا بهذا الإهمال في حق اللغة الرسمية لبلادنا كما نص على ذلك الدسـتور،                 رغ

وجاء الرد الحكومي مخيبا للآمال ومقنعا أن سيطرة اللغة الأجنبية تتعزز يوما بعد يـوم وأن                
استقلالنا اللغوي عن المستعمر مجرد وهم وأن حكومتنا مشلولة الإرادة أمام النفوذ اللغـوي              

إن إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية بعد صدور القانون المنظم قبل أكثر             . الأجنبي
من ثلاث سنوات ما يزال مؤجلا رغم المساءلة البرلمانية بالشفوي تارة وبالكتـابي أخـرى،               
بالتلميح حينا وبالتصريح أخرى، ومرسوم اعتماد اللغـة العربيـة في الإدارات العموميـة              
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 ما يزال سجين الرفوف ولم نر من إنجاز حكومتنـا الـسنة المنـصرمة إلا                والجماعات المحلية 
  ،"المعين" إصدار معجم يتيم هو المعجم 

  
 : واقع اللغة والثقافة الأمازيغية في التربية والتكوين والإعلام-ج

 و في مجال اللغة والثقافة  الأمازيغيتين فإن حالة التقدم في التعليم والإعلام تبرز هي الأخرى                
درجة من التأخر المهول في الالتزام بمواعيد محددة سواء تعلق الأمر بتعميم تدريس الأمازيغية              

  . كموعد لها أو دمجها بفعالية في المجال السمعي البصري2008والتي سبق أن حددت سنة 
  

  السيد الرئيس،
   معيار دعم الشفافية وتخليق الحياة العامة-3

  
عيقات التي يخسر بسببها المغرب فرصا تنموية ذهبية كـثيرة          لا خلاف أن الفساد من أخطر الم      

ومعلوم أن الفساد يقوم    .لتحقيق ضته المأمولة والإفلات من ربقة التخلف الحضاري الذي يعاني منه          
على أركان يستمد منها جبروته وسطوته وهي الرشوة واختلاس المال العام والمحـسوبية والزبونيـة               

ن الحكومة الكمية الحالية أضعفت فرص المغرب في مقاومة هذا الخطـر            ولا شك أ  .واستغلال النفوذ 
الداهم بل شكلت كثير من سياساتها وأنماط تدبيرها انتعاشا للفـساد الـسياسي والمـالي والإداري                

  :والأخلاقي نذكر على سبيل المثال لا الحصر
 

  :في الفساد السياسي . أ
لأصوات كما أكدتها انتخابات تجديد ثلث      عجز الحكومة عن مقاومة استمرار ظاهرة شراء ا        

  .   الجزئيةتمجلس المستشارين والانتخابا
تفاحش ظواهر الزبونية المؤدية إلى تحزيب الإدارة ـ أي تخريبها ـ وضرب حيادها وذلـك     

عبر إسناد عدد من المسؤوليات الإقليمية والجهوية والمركزية في العديـد مـن القطاعـات               
 .ء الحزبي وليس الكفاءة والجدارة والاستحقاقالحكومية، وفق أسس الولا

استغلال النفوذ باحتكار المشهد الإعلامي وفسح المجال للرداءة كي تحتل مواقع المسؤولية في              
تدبير هذا القطاع الحساس مما انعكس على جودة المنتوج الإعلامي وعزز فرص تبذير المـال               

 .ت التسيير للإنعام على المقربين والموالينالعام عبر تضخيم الهياكل الإدارية ونفخ ميزانيا
  :في الفساد المالي . ب
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أما على صعيد الفساد المالي وما ارتبط به من اختلالات سواء تعلق الأمر بشفافية الـصرف                
والإنفاق العمومي وللمال العام و الاختلالات القائمة في تطبيق مسطرة الصفقات العمومية والـتي              

تعددة وراء تراجع المغرب في التصنيف العالمي لمنظمـة الـشفافية الدوليـة             تعد  عاملا عن عوامل م     
  .2006 ضمن تقييمها لمدركات الفساد لسنة 79والصادر حديثا حيث احتل المغرب الرتبة 

وبالرغم من الحملات الجزئية الخجولة فإن المغرب ما زال يفتقد لسياسة عموميـة مندمجـة               
على الأقل الانخراط الجدي وفق جدولة زمنية  محددة لاسـترجاع           وواضحة لمناهضة الفساد المالي، و    

 مليـار درهـم في أكثـر        10المال العام المنهوب في الملفات المعروضة على القضاء والذي يتجاوز           
التقديرات اعتدالا والعمل بموازاة ذلك يسجل العجز عن تعميم الافتحاص المالي للمجلس الأعلـى              

عمومية على غرار الجماعات المحلية مع الجدية في تطبيق الإجراءات          للحسابات ليشمل المؤسسات ال   
إلى جانب ذلك يسجل العجز عن      . التأديبية الخاصة بذلك، مما يعكس تواطؤا مع الفساد المالي القائم         

  .سن سياسة استعجالية للوقوف في وجه ب الرمال والغابات والنخيل والثروات البحرية
  : في الفساد الإداري. ج
بالرغم مما تختزنه عدد من إجراءات الإصلاح الإداري المعلنة من إيجابيات فإن المقاربة الحالية              و

تبقى قاصرة ومترددة في مواجهة صارمة وفعالة للأنماط الفاسدة المترسخة في الإدارة المغربية، حيـث               
عناوين البـارزة للعجـز     ما يزال الفشل في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والإداري أحد ال            

الحكومي المتواصل، فبدل أن تتسلح الحكومة بالشجاعة التي تتطلبها مسؤولية تدبير الـشأن العـام               
وتتصدى لمجمل الآفات التي تنخر جسم الإدارة العمومية نجدها تنحو منحـى المقاربـة التجزيئيـة                

وتصاعد الرشوة والمحـسوبية    المترددة، ويمكن أن نسوق للدلالة على هذه الخلاصة استمرار تفشي           
واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، بموازاة مع تعقيد المساطر وعدم المصادقة على اتفاقية الدولية              
لمحاربة الفساد وبالتالي تأخر المبادرة التشريعية الوطنية عن التلاؤم مع التشريع الدولي المتقدم في هذا               

  . المجال
رفق العمومي تنامي مظاهر استغلال النفوذ الإداري التحرش        وفي سياق آخر يسجل داخل الم     

  .والاستغلال الجنسي في صفوف النساء العاملات بهذه المرافق
  : في الفساد الأخلاقي. د

إن الفساد الأخلاقي أصبح يشكل لوحده مظهرا صارخا من مظاهر إنتاج واستهلاك الفساد             
ملات ضد عدد من رموز وشبكات الدعارة وترويج        وإذا كان الأمر يقتضي تثمين الح     . العام ببلادنا 

المخدرات فإننا ندعو إلى تعزيزها بالضمانات الحقوقية والقانونية التي تكفل استمرارية هذا المجهـود              
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خاصة وأن الدعارة و المخدرات لم تعد تهدد فقط الأمن الصحي للبلاد بل تعدته لباقي مـستويات                  
وإننا في هذا الإطار    . يجيا بالنظر للامتداد المعولم لهذه الشبكات       الأمن اقتصاديا وسياسيا بل واسترات    

وإذا . نؤكد على الحاجة  إلى تعزيز دور الأمن واستقلال ونزاهة القضاء لربح المعركة ضد الفـساد               
كان انتشار تعاطي المخدرات وتوسع شبكة الاتجار فيه يمثل وجها من أوجه الفساد الأخلاقي فـإن                

 والوطنية تبرز أيضا توسع شبكات الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء وللأطفـال            التقارير الدولية 
لقد قدمت القناة الثالثة    .وتبلور شبكات الجريمة المنظمة بما يطرح تحديات أمنية بالغة الدقة على بلادنا           

الجنـسية   ، خصـصته للـسياحة  »ثمن قاصر«، برنامجا بعنوان  2006 يناير 19الاسبانية بتاريخ 
 يؤكد بشاعة الاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين بالمغرب ذكورا وإناثا  ـ من  اصرين بالمغرب للق

سنوية لدعارة العائدات الأطفال المشردين وتلامذة الثانويات والإعداديات ـ ويقدر التقرير رقم ال 
الرقابـة بكـل    تجارة مربحة في بلد تنعدم فيه  " مؤكدا أا  و مليون أور200   بحوالي  القاصرين
 تنتظر فتاة بباب مؤسسة تعليمية لتختطـف   وحيث تزدهر حيث تجارة السياحة الجنسية... تجلياتها

فأي كسب حققته الحكومة في مقاومة هذا الفـساد يـا           "... فقط و أور 10أغلى ما في جسدها ب      
  ترى؟

  


